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الدرس رقم :03
التعبير عن الإرادة في العقد التجاري الإلكتروني
     المطلب الأول: الإيجاب و القبول في العقد الإلكتروني

    نص القانون المدني الجزائري بأن يتم التعبير عن الإرادة باللفظ، أو الكتابة،  أو الإشارة المتداولة عرفا، أو باتخاذ موقف لا يدع أي يشك في دلالته عن مقصود صاحبها؛ 
 و بالتالي يمكن أن يكون التعبير عن الإرادة صريحا، كما يمكن أن يكون ضمنيا. كما قضى المشرع الجزائري استثناء عن هذه القاعدة، بنصه على إمكانية أن يكون السكوت الملابس وسيلة للتعبير عن القبول.

    حيث ينعقد العقد بالتقاء الإيجاب مع قبول مطابق له، فيتحقق ما يعرف بالتراضي، و لا يختلف كما ذكر تحقيق التراضي في العقود الإلكترونية عن العقود التقليدية، بحيث يلتقي الإيجاب بالقبول و يتحقق ذلك بتبادل الأطراف لإرادتهم التعاقدية عبر الوسائط الإلكترونية، بدلاً من الوسائل التقليدية، فإذا التقت الإرادتان المتطابقتان عبر تقنيات الاتصال الحديثة، مع مراعاة ما ينظمه القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد، يمكن القول بوجود التراضي، غير أن هذه الخاصية جعلت الإيجاب الإلكتروني يخلق عدة اشكالات نوعية بسبب خطورة الآثار المترتبة عليه.

      وبالتالي ومن خلال ما سبق، فإنه يمكن التعبير عن الإرادة التعاقدية عبر الوسائط الإلكترونية، وخاصة عبر شبكة الإنترنت، فيتحقق الرضاء في العقد الإلكتروني عندما يتم تبادل رسائل البيانات الإلكترونية أو الخطابات الإلكترونية، ويعتبر من صور التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني إذا تم ذلك عبر خدمة world wide web ،أو خدمة البريد الإلكتروني (email)، أو أي وسيلة إلكترونية تحقق الغرض المطلوب.
 

    و من أجل التفصيل أكثر في دراسة هذا المبحث، نتطرق إلى الإيجاب الإلكتروني في الفرع الأول و القبول الإلكتروني في الفرع الثاني في ما هو آت من الدراسة. 
الفرع الأول: الإيجاب الإلكتروني

    نتناول تعريف الإيجاب الإلكتروني، ثم نعرض بعض صور الإيجاب في عقد التجارة الإلكترونية، و في الأخير نعمل على تمييز الإيجاب الإلكتروني عن الدعوة للتفاوض أو التعاقد. 

أولا: تعريف الإيجاب الإلكتروني

    يُعرف الإيجاب بأنه" التعبير البات المنجز الصادر من أحد المتعاقدين و الموجه إلى الطرف الأخر بقصد إحداث أثر قانوني."
 كما يعرفه بعض الفقه " إعراب عن الإرادة – صريح أو ضمني- به يعرض شخص على آخر أو على عدة اشخاص آخرين – معينين أو غير معينين – إبرام عقد بشروط معينة."

    يعرف التوجيه الأوربي الخاص بحماية المستهلكين الإيجاب في العقود المبرمة عن بعد بأنه اتصال عن بعد يتضمن جميع العناصر اللازمة التي تُمكن المُرسَل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة، و لا يدخل في هذا النطاق مجرد الإعلان.
 

    و حتى يتم تعريف الإيجاب الإلكتروني لابد من مراعاة الطريقة التي يتم بها هذا الإيجاب، و الذي يكون عبر الوسائط الإلكترونية. و عليه يمكن تعريف الإيجاب الإلكتروني بأنه "التعبير البات و الصادر من أحد العاقدين و الموجه إلى المتعاقد الأخر عبر شبكة المعلوماتية بقصد إبرام عقد في مجال المعاملات الإلكترونية."

   و عرف قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية اليونسيترال الإيجاب الإلكتروني بالقول أنه" في سياق تكوين العقود و ما لم يتفق الطرفان،  يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض و قبول العرض، و عند استخدام رسالة البيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحته، أو قابليته، لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض."

    كما تضمن البند 3/2 من مشروع العقد النموذجي في شأن المعاملات الإلكترونية و الملحق بقانون الأمم المتحدة النموذجي ما يلي:" تمثل الرسالة إيجابا إذا تضمنت إيجابا لإبرام عقد مرسل إلى شخص واحد أو أشخاص محددين، ما داموا معروفين على نحو كافٍ و كانت تشير إلى نية مُرسِل الإيجاب أن يلتزم في حالة القبول، و لا يعتبر إيجابا الرسالة المتاحة إلكترونيا بوجه عام، ما لم يُشر إلى غير ذلك."

   و أقر المشرع التونسي في قانون المبادلات الإلكتروني اخضاع العقود الإلكترونية لنظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة و مفعولها القانوني و صحتها و قابليتها للتنفيذ.

     و يذهب بعض الفقه إلى القول أنه من الصواب الإبقاء على تعريف الإيجاب دون تغيير، سواء تم التعبير عنه تقليداً أم إلكترونياً، على أساس أن وصف الإيجاب الإلكتروني لا يغير من ذاتية الإيجاب لمجرد كونه قد تم عبر الوسيط الإلكتروني، و يضيف أصحاب هذا الراي القول أن لفظ إلكتروني إذا ما أضيفت للإيجاب فإنها لا تنال من المراد منه في إطار القواعد التقليدية في قانون العقد، فالأمر لا يعدو أن يكون وصفاً يلحق بالإيجاب ناشئ عن اختلاف في وسيلة التعبير عن الإرادة، والمتمثلة في تقنيات حديثة تُتيحها الوسائط الإلكترونية.
 
    فالإيجاب الذي يكون عبر شبكة الإنترنت، قد يكون إيجاباً خاصاً موجهاً إلى أشخاص محددين، و هو ما يكون عادة عبر البريد الإلكتروني، أو عن طريق برامج المحادثة؛ كما قد يكون الإيجاب عاماً موجهاً إلى أشخاص غير مُحددين و إلى كل متصفح لمواقع الويب. و بالتالي يكون الإيجاب له صفة دولية و مع ذلك قد يكون الايجاب محدداً بنطاق مكاني بالنص على ذلك صراحة.
     
     وفيما تعلق بتحديد الإيجاب، هناك اختلاف في الرأي، حيث ترى بعض التشريعات أن العرض الموجه للجمهور عن طريق الإعلانات مثلا، يفقد صفة التحديد و من ثم لا يكون إيجابا. في حين ترى بعض القوانين خلاف ذلك، مثل القانون الفرنسي و القانون الإنجليزي التي تجيز توجيه الإيجاب إلى العالم كله، و هو الاتجاه الذي يؤيده أغلب الفقه الذي يرى أن هذا يعتمد على طريقة العرض، فإذا كان العرض يتمثل في إعلان المنتج عن السلعة في التلفاز أو الصحف أو الراديو و يدعو الجمهور إلى شرائها، فإن العرض في هذه الحالة لا يمثل إيجابا، لأنه غير موجه إلى شخص معين أو أشخاص معينين، أما إذا كان المُنتج عرض سلعته واصفا إياها و محددا مزاياها و ثمنها و يعلن استعداده لإرسالها إلى كل من يطلبها بالشروط المبينة في الإعلان، فإن هذا العرض يعبر عن إرادة صاحبه في الالتزام بالتعاقد مع كل شخص يبدي قبوله، ويعتبر إيجابا صريحا.

ثانيا: بعض صور الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية

1- الإيجاب عبر البريد الإلكتروني:

    يختلف الإيجاب عبر البريد الإلكتروني لما يكون الاتصال الكتابي مباشر بين المتعاملين عن الإيجاب لما يكون هناك فترة زمنية بين الإيجاب و القبول.

أ - في حالة وجود فترة زمنية فاصلة بين الإيجاب و القبول: يكون في هذه الحالة الإيجاب موجها غالبا من طرف شخص إلى شخص آخر تحديدا، فنكون أمام حالة شبيهة بالإيجاب الصادر عبر الفاكس أو البريد العادي، حيث يكون الموجب بحاجة لفترة زمنية فاصلة لاستلام الإجابة.
 

    و بالتالي يكون الإيجاب قائما غير مُلزم، إلا في حالة إذا تضمن التزاما من طرف المُوجب بالبقاء على إيجابه لفترة محددة، و يمكن معرفة هذه المدة من طبيعة الإيجاب و العرف. وهو ما نصت عليه المادة 63 من القانون المدني الجزائري، فإذا كان إيجابا غير مُلزم فإنه ممكن أن يتم به العقد متى كان باتاً وجازماً وكلاماً محدداً، كما يمكن أن يسقط في حالة رفضه عن طريق البريد الإلكتروني أو عند التعديل فيه، أو تكراره، أو انقضاء المدة في حالة كان مُلزماً، كما يستطيع الرجوع عن الإيجاب عبر نفس الوسيلة، أو عن طريق وسيلة أخرى كالهاتف مثلا.  

ب- في حالة الاتصال بالكتابة مباشرة: في هذه الحالة يقترب الإيجاب من الإيجاب عبر التلكس، الذي يوفر الاتصال المباشر في إيجابه و قبوله، بحيث يمكن أن يرد القبول فور صدور الإيجاب، وهنا نكون أقرب إلى مجلس عقد، و يكون للموجب العدول عن إيجابه بأي فعل أو قول يدل على الاعتراض الذي يبطل الإيجاب، كما يكون للقابل عند رفض الإيجاب أن يعبر عن ذلك، مثلا بالانتقال إلى موقع آخر غير موقع الموجب.

2: الإيجاب عبر المحادثة أو المشاهدة المباشرة: تُمكن وسيلة الاتصال الحديثة إمكانية مشاهدة المتعامل عبر شبكة الإنترنت المتصل معه عن طريق كميرا تتصل بجهاز الكمبيوتر لدى الطرفين، فيتحول الكمبيوتر إلى  هاتف مرئي، ونكون في هذه الحالة أمام حضور افتراضي لطرفي العقد في مجلس عقد واحد، أي أمام مجلس عقد افتراضي يقترب جداً من المجلس الحقيقي.
 و ينطبق على هذا النوع من الإيجاب القواعد العامة في التعاقد بين حاضرين، التي نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة 64 من القانون المدني، فيكون الإيجاب غير مُلزم ما لم يصدر القبول فورا، أما إذا عَدل المُوجب عن إيجابه، سقط الإيجاب، وإذا صدر قبول بعد ذلك، فلا يُعتد به ويعتبر إيجابا جديداً.

    أما في حالة لم يَعْدل الُموجب عن ايجابه، فإن الإيجاب لا يسقط، لكنه يصبح غير مُلزم و هو ما يطلق عليه بالإيجاب القائم و غير المُلزم؛ و بالتالي فإن صدور قبول قبل انفضاض مجلس العقد يؤدي إلى انعقاد العقد.

3-الإيجاب عبر الموقع الإلكتروني الويب :الإيجاب عبر الموقع الإلكتروني يشبه كثيرا الإيجاب الصادر عبر الصحف أو التلفاز، أو عبر الشاشات الموضوعة في الساحات و الطرق العامة، فيكون إيجاباً مستمراً على مدار الساعة، و في الغالب يعتبر موجهاً للجمهور و ليس إلى شخص معين، وعادة ما يكون هذا الإيجاب محددا بزمن أو معلقاً على شرط عدم نفاذ السلعة، و يكون الإيجاب عبر شبكة الويب معلق على شرط عدم تغير الأسعار، حيث يحتفظ المُوجب بحقه في تعديل الثمن. 

       و يطرح الإيجاب عبر المواقع الإلكترونية إشكالية التكييف القانوني للإعلان عبر شبكة الويب، حيث يرى البعض أنه دعوى إلى التعاقد و ليس إيجاباً، حتى لوكان الإعلان يحتوي على جميع المسائل الجوهرية للعقد، إلا في حالة كان الإعلان عن السلع و الخدمات يُعتَد به بشخص المتعاقد، فنكون في هذه الحالة أمام إيجاب، لذلك يحرص المعلن على شبكة الإنترنت على أن يجعل المستهلك هو الموجب و يكون البائع أو المورد أو المنتج هو القابل.
      

الفرع الثاني: القبول الإلكتروني

    نتناول تعريف القبول الإلكتروني وتحديد شروطه القانونية، ثم نعرج بعد ذلك إلى البحث في طرق القبول في عقود التجارة الإلكترونية، وفي الأخير ننظر في مدى صلاحية السكوت للتعبير الإلكتروني عن القبول.   

أولا: تعريف القبول الإلكتروني و شروطه

1- تعريف القبول الإلكتروني:

    يعتبر القبول هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب، يفيد موافقته عن الإيجاب، فهو الإرادة الثانية في العقد، بحيث لا يمكن أن ينعقد العقد إلا باتفاق ارادتين.
   عرف بعض الفقه القبول بأنه " التعبير عن رضا الموجب له بإبرام العقد بالشروط التي عينها الموجب."

   كما يعرف القبول بأنه التصرف الذي بمقتضاه يعلن الموجب له إرادته بالموافقة على التعاقد، بحيث يعلن من وجه إليه الإيجاب صراحة أو ضمناً على موافقته على العرض الموجه إليه؛ و لابد أن يصدر القبول و الإيجاب قائما، لأن العقد لا يبرم إلا بتلاقي الإرادتان و التطابق بينهما.

    قد يكون التعبير صريحا، كأن يبعث القابل رسالة عبر البريد الإلكتروني مثلا،  تتضمن قبولا صريحا للعرض الذي قدمه الموجب، كما يمكن أن يكون القبول ضمنيا في حالة اتخاذ القابل أي تصرف يفيد موافقته على العرض.

      ما جعل بعض الفقه يعتبر النقر على أيقونة القبول هو من قبيل القبول الضمني،  في حين ذهب فريق أخرى إلى اعتباره قبولا صريحا وفق المعيار المتعارف عليه في أسلوب و طريقة التعبير عبر الوسائط الإلكترونية.
  

     أما بالنسبة للقوانين المقارنة، نجد قانون المبادلات الإلكتروني التونسي يعرف القبول في عقد التجارة الإلكترونية بأنه التعبير عن الإرادة إزاء الموجب الذي وجه للقابل تعبيرا معينا عن إرادته قصد إحداث أثر قانوني معين، بحيث ينشأ القبول إذا قبل من وجه إليه هذا التعبير، فما يميز القبول في هذا النوع من العقود هو أنه يتم عبر الوسائط الإلكترونية التي يستعمل فيها الوثائق الإلكترونية.

    كما نص القانون الأردني الخاص بالمعاملات الإلكترونية على أن رسالة المعلومات تعتبر وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول، بقصد إبرام العقد. و بالتالي فإن القبول يجوز أن يتم عبر شبكة الإنترنت من خلال رسالة المعلومات.
 
    لم يفصل المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونية في هذه المسألة ما يجعل الحكم فيها طبقاً للقواعد العامة التي جاء بها القانون المدني.  

    من خلال ما سبق يتضح جلياً، أن القبول في عقود التجارة الإلكترونية لا يختلف عن مضمون القبول في العقود التقليدية، إلا في الوسيلة التي يتم بها و التي تكون عبر الوسائط الإلكترونية، فهو قبول عن بعد، و عليه يخضع لنفس القواعد و الأحكام التي تنظم القبول التقليدي و إن كان يتميز ببعض الخصوصية التي تعود إلى طبيعة المعاملات الإلكترونية. 

2- شروط القبول الإلكتروني: يجب أن يتوفر في القبول عدة شروط و هي كما يلي: 

أ- أن يصدر القبول و الإيجاب لازال قائما: حيث أكد المشرع الجزائري بأنه إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الأجل، ويحدد الأجل من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

    و يبقى الإيجاب قائما في المعاملات الإلكترونية في عدة حالات، منها إذا حُدد موعد لقبول الإيجاب، فيجب أن يرتبط القبول بالإيجاب في هذا الموعد، و إن تأخر القبول عن هذا الموعد، فلن يعتد به. و هذا ما قضى به مشروع العقد النموذجي الإلكتروني الذي أعدته لجنة اليونسيترال، حيث نص في البند (3-2-4) منه بالقول" يعتبر القبول مقبولا إذا تسلم مُرسل هذا الإيجاب قبولا غير مشروط للإيجاب خلال التوقيت المحدد."

ب - أن يكون القبول مطابق للإيجاب: حيث ينص القانون المدني الجزائري على أن القبول الذي يغير من الإيجاب يعتبر إيجاباً جديداً
؛ و بالتالي لا ينعقد العقد إلا إذا كان القبول مطابق للإيجاب. 

    فلا يجب أن يتضمن القبول حتى يعتبر مطابقا للإيجاب أي تعديل في الإيجاب، سواء زيادة أو نقصان،  و هو ما سارت عليه جل التشريعات المقارنة، و ما أكدته اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع في فقرتها الأولى من المادة 19.
  

ج - يشترط في القبول أن يكون باتا جازما: الأصل أن تطابق القبول مع الإيجاب كفيل بحد ذاته لإبرام العقد و يصبح العقد ملزما لكلا الطرفين، استنادا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن بعض التشريعات و في العقود التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية و بغية حماية المستهلك درجت على إعطاء الحق للمستهلك في  العدول عن قبوله، و إعادة السلعة إلى البائع؛ و هو ما قضى به قانون حماية المستهلك الفرنسي رقم: (92- 960)، لسنة 1992، حيث جاء في المادة 121 /6 منه أن للمشتري في كل عملية بيع عن بعد الحق في إعادة البضائع في مدة سبعة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسليم طلبيته لإبدالها أو لاسترداد الثمن، دون مسؤولية أو نفقات، باستثناء المصاريف المرتبطة بالرد.
    و يؤسس بعض الفقه ضرورة النص على حق العُدول في العقود الإلكترونية الغير معروف في العقود التقليدية، على أن القابل لا يستفيد من وجود خيار الرؤية، لأن المواقع الإلكترونية عادة ما ترافق عروضاً بصورة للمبيع، قد تكون صور متحركة، أو ذات أبعاد ثلاثية، مما يجعل المستهلك يرى المبيع رُؤية أشبه بالحقيقة؛ و بناء عليه فإنه من الصواب أن يمنح قانون المعاملات الإلكترونية الحق للمتعاقد الضعيف (المستهلك) حق العدول عن العقد، من أجل تحقيق توازن عقدي بين البائع و المشتري.

     لم ينص المشرع الجزائري على حق العدول ومدته في قانون التجارة الإلكترونية، في حين ذكر في نص المادة 11 منه، العدول الإتفاقي عند الاقتضاء.و يكون المشرع بهذا خالف ما درجت عليه جل التشريعات المقارنة من بينها القانون المتعلق بالمبادلات التجارية الإلكترونية التونسي، في الفصل 30 منه، بالقضاء بمايلي: " مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل، تحسب بالنسبة للبضائع، بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك، أما بالنسبة للخدمات، فبداية من تاريخ ابرام العقد.  

     يكون الإعلام بالعدول عبر الوسائط الإلكترونية التي تم عبرها التعاقد، و في هذه الحالة، يجب على المُورد إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل، من تاريخ إرجاع البضاعة، أو العُدول عن الخدمة، و يلتزم المستهلك بالمصاريف المتعلقة بإرجاع البضاعة.
          
د/ أن يصدر القبول الإلكتروني صريحاً واضحاً وحراً: طبقاً للقواعد العامة قد يتم القبول صراحة  سواء باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً، أو بإتخاذ موقفاً لا يدع مجالا للشك في دلالته على حقيقة المقصود
، كما يجوز أن يكون القبول ضمنياً في حالة عدم نص القانون أو اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، غير أن هذا الحكم الأخير يصعب تطبيقه على العقود الإلكترونية، حيث يكون القبول في الغالب صراحة و من الصعب أن يكون ضمنياً، و ما يعزز هذا القول خلاصة ما يستشف من النصوص التشريعية، حيث نجد العقد الإلكتروني لليونسترال ينص في المواد(2،3،4) على ما يلي: " يعتبر القبول مقبولاً .... إذا تسلمه مُرسل الإيجاب...."، وكلمة تَسلم هنا تفيد أن القبول يتم تسلمه من خلال رسالة مكتوبة، وهو ما يعد تعبيراً صريحاً.

     نفس الحكم ذهب إليه قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية في نص المادة 11، التي تقضي بما يلي:" في سياق تكوين العقود... يجوز استخدام رسائل بيانات للتعبير عن العرض و قبول العرض... ".

   من خلال ما ذكرنا من نصوص، يتضح أن القبول يجب أن يصدر صريحاً، سواء يإستعمال اللفظ الدال مباشرة عن المعنى المقصود منه، من خلال اجراء محادثة عبر الإنترنت، أو من خلال الكتابة التي تتم عبر البريد الإلكتروني، أو مجرد الضغط على مفتاح في لوحة مفاتيح الحاسب الآلي، أو على الخانة المخصصة للقبول في النموذج الذي يظهر على الشاشة، حيث يعتبر كل ما سبق تعبيراً صريحاً عن الإرادة، على أساس أن هذا الفعل هو الوسيلة التى تُظهر ارادة المتعاقدين في المعاملات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، فالقبول الإلكتروني يتم عبر برامج و أجهزة إلكترونية تعمل آلياً، و بالتالي لا يمكن لهذه الأخيرة استخلاص و استنتاج ارادة المتعاقد.
 
     ألزم المشرع الجزائري التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الإلكتروني لا سيما فيما يخص ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبة و السعر الاجمالي  و الوحدوي و الكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية و الغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة؛
· تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد؛
يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني معبراً عنه بصراحة؛
يجب ألا يتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الإلكتروني أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره.

     و عليه يجب أن يأتي القبول على كل البيانات السابقة و توضيحه لها، ما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك الإلكتروني، و بالتالي طلب تلك البيانات لا يتصور أن يذكرها المستهلك في قبوله إلا بعد أن يكون القبول حراً، ولا يكون قد وقع تحت ضغط أو اكراه لقبول العقد.
 

ثانيا: طرق القبول في عقد التجارة الإلكترونية

     تتم طرق القبول في العقود الإلكترونية بنفس طرق الإيجاب، بحيث تكون صور القبول في العقود التي تبرم بواسطة التليكس أو الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني بالكتابة، وهي كتابة لا تختلف عن الكتابة العادية، سوى في أنها تكون على دعامة إلكترونية عوض ورقية، كما تكون صور التعبير عن القبول في العقود التي تتم بواسطة المشاهدة و المحادثة عبر شبكة الإنترنت بالفظ أو الإشارة المتداولة عرفا
، و لا يمنع أن يتم القبول بطريق إلكتروني غير الطريق الذي صدر الإيجاب بواسطته، غير أن اللجوء إلى وسيلة مغايرة عن الوسيلة التي تم عن طريقها الإيجاب، قد يُشكك في انعقاد العقد، إذا ظهر نزاع بشأنه، و لتجنب مثل هذه الشكوك، فإن الموجب في بعض الأحيان قد يشترط تلقي القبول بنفس الطريقة التي تم بها الإيجاب، كما أن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية اليونسيترال يشترط في القبول حتى يكون صحيحا و ينتج أثره إرساله عبر ذات وسيلة تلقي الإيجاب.   

    يتم إثبات القبول من عدمه عبر عدة طرق محددة، فإما يتم ذلك عبر الطريق الأكثر شيوعا و المتمثل في الضغط على الأيقونة المخصصة لإعلان الموافقة و القبول، و الموجودة على جهاز الحاسب الآلي، كما يمكن أن يتم القبول أيضا عن طريق البريد الإلكتروني، أو المحادثة الفورية.
 و أكد المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونية على ضرورة أن يكون الإختيار الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني معبرا عنه بصراحة عند تأكييد الطلبية الذي يؤدي الى تكوين العقد.

     كما قد يكون القبول الإلكتروني من خلال إلزام بعض المواقع الإلكترونية لمن يتعامل معها، بأن يحرر أمرا بالشراء على صفحة الويب، فإذا قام العميل بتحرير هذه الأوامر عند دخوله على الموقع الإلكتروني، فهذا يعني قبولا منه بالتعاقد.
 و قد يشترط الموجب في إيجابه أن يتم القبول عن طريق النقر مرتين((double click  على الأيقونة المخصصة للقبول و الموجودة على شاشة الكمبيوتر، و هذا من أجل التأكد من صحة إجراء القبول و في هذه الحالة، فإن النقرة مرة واحدة لا يُعد قبولا، و لا يُرتب أثراً بشأن انعقاد العقد.

  إضافة  لما سبق، قد يكون التعبير عن القبول من خلال قيام القابل بإرسال معلومات بطاقة الائتمان الخاصة به إلى الموجب، أو أن يقوم بتنزيل أو تحميل المُنتجات الإلكترونية عبر الشبكة، بعد أداء مقابلها، كما في البيوع  المتعلقة بشراء أقراص أو برامج الحاسب الآلي، فيكون ذلك عادة بتحميل ما تحتويه هذه المنتوجات ونقلها من مصدرها إلى الحاسوب الشخصي للمشتري.

    وقد يعمل الموجب على اتخاذ بعض الإجراءات اللاحقة لصدور القبول، كالإجابة عن بعض الأسئلة التي توجه إلى القابل،، مثل تحديد محل إقامته الذي يجب إرسال المنتج إليه، أو كتابة بعض البيانات الخاصة. و القصد من كل هذه الإجراءات اللاحقة هو تأكيد القبول و إبرام العقد.
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